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577941 ‐ هل يجوز وعد العميل بخصم القسط الأخير إذا التزم ف السداد؟

السؤال

حم جواز المعاملة الآتية:

لما أقول لعميل ثمن الموبايل ده عل ١٠ اشهر ب ١٠٠٠جنيه مثلا، كل شهر ١٠٠جنيه، وأقول للعميل لو التزمت بمواعيد

السداد بدون تأخير لن أخذ منك القسط العاشر، وذلك عل سبيل المافأة، فهل هذه الصورة تصح شرعا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف قولك للمشتري: لو التزمت بسداد الأقساط ف مواعيدها، أسقطت عنك القسط الأخير، مافأة لك.

وهو من باب الهبة المعلقة عل شرط، وتعليق الهبة عل شرط: جائز ف قول بعض الحنفية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم اله.

لَو) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال منْهع هال ضجابر ر نومستند ذلك: ما روى البخاري (2296)، ومسلم (2314) ع

اءا جفَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قُبِض َّتح نيرحالْب الم ِجي ذَا) فَلَمهذَا وهذَا وتُكَ هطَيعقَدْ ا نيرحالْب الم اءقَدْ ج

هال َّلص ِنَّ النَّبا فَقُلْت تُهتَينَا فَاتافَلْي نيد ودَةٌ اع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع انَ لَهك نى مرٍ فَنَادو ببا رما نيرحالْب الم

علَيه وسلَّم قَال ل كذَا وكذَا فَحثَ ل حثْيةً فَعدَدتُها فَاذَا ه خَمس ماىة وقَال: خُذْ مثْلَيها.

ما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جوا تَزلَم " :ةَ قَالَتلَمس ِببِنْتِ ا لْثُومك موروى أحمد (27276)، وابن حبان (5114) عن ا

سلَمةَ قَال لَها: " انّ قَدْ اهدَيت الَ النَّجاش حلَّةً واواق من مسكٍ، و ارى النَّجاش ا قَدْ مات، و ارى ا هدِيت مردودةً

نم ةارام لك َطعفَا ،تُهدِيه هلَيع تدرو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَالمانَ ككو :لَكِ "، قَال ِفَه َلع تدنْ رفَا ،َلع

نسائه اوقيةَ مسكٍ، واعطَ ام سلَمةَ بقيةَ الْمسكِ والْحلَّةَ".

وحسن الحافظ إسناده ف "الفتح" (5/ 222).

والجمهور يجعلون ذلك وعدا غير ملزم.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (6/ 47): " ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين ف الحياة، فلم يجز تعليقها
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عل شرط، كالبيع. فإن علقها عل شرط، كقول النب صل اله عليه وسلم لأم سلمة: إن رجعت هديتنا إل النجاش فه لك .

.كان وعدا" انته

والصحيح أنها هبة معلقة، فتلزم عند تحقق الشرط.

قال ابن القيم رحمه اله  ف مناقشة قول الجمهور بأن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط:

"وهذا الحم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع، فما الدليل عل بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النب صل اله عليه

وسلم أنه علق الهبة بالشرط ف حديث جابر لما قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هذا وهذا ثم هذا ثلاث حثيات.

وأنجز ذلك له الصديق رض اله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول اله صل اله عليه وسلم.

فإن قيل: كان ذلك وعداً.

قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النب صل اله عليه وسلم لما بعث إل النجاش بهدية من مسك وقال لأم

سلمة: إن قد أهديت إل النجاش حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاش إلا قد مات، ولا أرى هديت إلا مردودة، فإن ردت

عل فه لك. وذكر الحديث. رواه أحمد.

فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط، عملا بهذين الحديثين " انته من "إغاثة اللهفان" (2/ 16 ‐ 17).

وقال ف "أحام أهل الذمة" (2/ 752): " والأصل ف الشروط الصحة، والمسلمون عل شروطهم إلا شرطًا أحل حراما، أو

حرم حلالا، وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط كما ثبت ذلك ف قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: " أما ما كان ل ولبن عبد

.المطلب فهو لَكَ" انته

وقال المرداوي ف "الإنصاف" (7/ 133): " قوله (ولا يجوز تعليقها عل شرط).

هذا المذهب. وعليه الأصحاب ...

.ه " انتهالدين رحمه ال شرط. قلت: واختاره الشيخ تق جواز تعليقها عل وذكر الحارث

وينظر: "حاشية ابن عابدين" (5/ 710).

وجاء ف المعايير الشرعية، ص 268: "مستند مشروعية تعليق الهبة عل إتمام الإجارة: هو أن الهبة تقبل التعليق، وقد وهب

.وجوده حيا حين وصول حاملها إليه" انته هبة معلقة عل ه عليه وسلم النجاشال صل النب

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (11/ 152): "ومن هنا نعلم صحة الهبة المشروطة بشرط، خلافاً
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نه أنت وزوجتك، فهذا يجوز؛ لأن المسلمين علللمذهب، مثل أن يقول لشخص: إن تزوجت فقد وهبت لك هذا البيت تس

.م حلالاشروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حر

.أو يبطل حقاً" انته ق باطلاحوالصحيح: أن جميع العقود يجوز فيها التعليق، إلا إذا كان هذا التعليق ي

فالراجح جواز تعليق الهبة عل شرط.

وعليه؛ فلا حرج ف التزامك بمافأة العميل عل الانتظام ف السداد.

واله أعلم.


